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فرضیات ونتائج البحث التتضمن الخاتمة العامة خلاصة الدراسة العامة ونتائج إختبار 

  :وھذا على النحو التالي, والتوصیات والإقتراحات وآفاق البحث

  
  :الخلاصة العامة

یعتبر تطور النشاط المصرفي منذ القدم إلى یومنا ھذا عاملا أساسیا في ازدیاد أھمیة ودور البنوك في 

وقد عملت التحولات الجدیدة في العمل المصرفي على زیادة أھمیة ھذا  ,ر على اقتصادیات الدولالتأثی

فعملیات تحریر تجارة الخدمات , الدور وكأحد محاور ھذه التحولات نجد تكنولوجیا الإتصال والمعلومات

  .المصرفیة لا یكون لھا معنى لو لم یصاحبھا تطور في تكنولوجیا الإتصال والمعلومات

وفق المبادئ التي جاءت بھا اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات مل التحریر المصرفي حوقد 

المصرفیة إنعكاسات أثرت على أعمال البنوك وقادتھا إلى تعدیل وتطویر سیاساتھا لمواجھة ھذه 

  .التحدیات

تحریر  وقد تعرضنا في بحثنا ھذا إلى دراسة إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات والتي تضمنت إتفاقیة

فتحھا لمجال تجارة الخدمات المصرفیة والمالیة وكیف أن ھذه الأخیرة أثرت على عمل البنوك من خلال 

وظھرت معھا بیئة مصرفیة , المنافسة بین البنوك فیما بینھا وبین البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى

ستراتیجیات التي تراھا مناسبة متغیرة تمیزت بازدیاد اتجاھات المنافسة مما حتم على البنوك اتباع الإ

بعض ھذه الإستراتیجیات ضروریة للرفع من اعتبرت و, لتعزیز مكانتھا وتواجدھا في ظل ھذه البیئة

  .القدرة التنافسیة للبنوك لما تشھده الصناعة المصرفیة من تطورات وتحولات مستمرة

ذي بدوره لا یمكنھ تجنب وقد خصت دراسة الحالة في ھذا البحث القطاع المصرفي الجزائري وال

والتي من المتوقع أن تكون في غیر  ,الآثار التي ستفرضھا عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

ولا لكیفیة التعامل , كونھ لم یتھیأ بعد لمواجھة الآثار السلبیة لتحریر تجارة الخدمات المصرفیة, صالحھ

والتوقیع على اتفاقیة تحریر تجارة  OMCمعھا على الرغم من قرب إنضمام الجزائر إلى منظمة 

ذلك أن الإصلاحات التي عرفھا النظام المصرفي الجزائري لم تصل بھ بعد إلى مستوى الخدمات 

  .الأنظمة المصرفیة في الدول المتقدمة إذا لم نقل دول الجوار

رف في المرحلة المقبلة من طفالضغوط التنافسیة التي سوف تتعرض لھا البنوك الجزائریة 

من الممكن أن تھدد سلامة البنوك الأجنبیة التي تتمیز خدماتھا بمیزة تنافسیة تنمو مع زیادة التطور 
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وھو ما یستدعي بذل الجھود والبحث في , الجھاز المصرفي الجزائري وھو في بدایة مرحلة التطور

وبالرغم , ةالجزائریق الآلیات التي تمكن البنوك الجزائریة من مواجھة المنافسة على ضوء انفتاح السو

نجد أن  فإننا مثلت تشریعاتھ توجھا یتماشى واتجاھات التفتح الإقتصاديقد النقد والقرض قانون من أن 

من دون استجابة ومن دون توافق في المیدان  كان النمو التشریعي الوفیر والتسارع في إصدار القوانین

  .ھذه القوانین وبالتالي عدم إحترامھا ؤدي إلى فقدان مصداقیةتآثارا سلبیة خلق معھ مما سی

أنھا شھدت العدید من الإصلاحات  رغمإن الوضع الحالي للمنظومة المصرفیة الجزائریة والتي 

مسایرة التطورات والتحولات لمرن  و التي تھدف إلى التوجھ نحو إقامة نظام مصرفي عصري متطور

  .عمل المصرفيإلا أن ذلك لم یظھر في میدان الممارسة والالعالمیة 

واقع القطاع المصرفي في الفترة الأخیرة وحتى المقررات التي  ھاإن المؤشرات السلبیة التي عكس

فإن البنوك الجزائریة لم تستطع لحد الآن الإلتزام بھا  ,تھدف إلى تحقیق سلامة المراكز المالیة للبنوك

المجالات كمجال مخاطر الإئتمان والرقابة  وھي بعیدة عن اعتماد المقاییس العالمیة المطبقة في العدید من

وھنا لا نقلص من دور الجھود التي بذلت من أجل تطویر , للتوجھ إلیھا لاحقا ةوإن كانت مجبر, الداخلیة

ولكن ھذه الجھود إذا لم تكن ضمن مشروع وطني شامل یسیر وفق , وعصرنة البنوك الجزائریة

فإنھا لا تعدو أن تكون , البنوك الجزائریة اتأمل بھ اللازمة التي الفعالیةحقیقیة وفاعلة لتحقیق إستراتیجیة 

  .مجرد صرف لمزید من الأموال

تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على البنوك الجزائریة ینظر لھ إن تحلیلنا للآثار المتوقعة لعملیة 

وك الجزائریة إمكانیة الأولى وھي أن ھذه الآثار تحمل في حد ذاتھا القوة التي تعطي للبن, من زاویتین

تحسین كفاءتھا وأدائھا في مواجھة المنافسة الأجنبیة وبالتالي فھي مزایا یجب على البنوك الجزائریة 

ومن جھة أخرى فإن ھذه الآثار تحمل تھدیدات كبیرة للبنوك الجزائریة في ظل الظروف , الإستفادة منھا

الإستراتیجیات التي رأیناھا مناسبة والتي تمكن البنوك  وقد قادنا ھذا إلى اقتراح أفضل, التي تعیشھا حالیا

ولما لا اختراق الأسواق , الجزائریة من رفع قدرتھا التنافسیة وتعزیز مكانتھا في السوق المصرفیة

العوامل  مراعاةمع , الإستفادة المتبادلة من عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیةالدولیة وتحقیق 

فالوضع المالي الجید للإقتصاد , جیات وتمكنھا من تحقیق فعالیتھاھذه الإستراتیالمساعدة والتي تدعم 

الجزائري والتسھیلات التي تقدم للجزائر في إطار إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات بشأن الإلتزامات التي 

  .كلھا عوامل تضاف لصالح الجزائر, تخص فتح القطاع المصرفي أمام المنافسة الأجنبیة

إذا ما بقي التعامل مع المستجدات  شیئا ملموسا إیجابیا ه الإستفادة لا یمكن أن تحققغیر أن ھذ

, فالإصلاحات السابقة لم تظھر نتائجھا كما كان مخططا لھا نظریا, والتغیرات بنفس السیاسات السابقة
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والنھوض  ,قةلذلك فالضرورة تلح الیوم إلى تغییر طریقة التسییر التي أثبتت فشلھا طوال السنوات الساب

والمورد البشري  انب الإدارة في البنوك الجزائریةبالقطاع المصرفي وفق إصلاحات جذریة تمس أكثر ج

وقیام إدارة حدیثة تعمل بذھنیة جدیدة تسمح بتحقیق الإستفادة التامة من كل ھذه التطورات التي المؤھل 

ن الإندماج وبشكل إیجابي في الإقتصاد وتمكن الإقتصاد الجزائري م, تعرفھا الصناعة المصرفیة كل یوم

  .العالمي

  
  : إختبار فرضیات البحثنتائج 
 في بحثنا هذا أن ازدیاد حدة المنافسة وتنامي الضغوط التنافسیة كان نتاجا لتحریر تجارة  لاحظنا

الخدمات المصرفیة، فقد تغیرت البیئة المصرفیة التي تعمل في ظلها البنوك، و انفتاح الأسواق 
فیة وظهورها كسوق مصرفیة دولیة واحدة سهل من دخول ووجود عدد كبیر من المنافسین، المصر 

نما امتد إلى اتجاهات أخرى حیث ظهرت مؤسسات  وهذا لا یخص المنافسة بین البنوك فقط وإ
غیر مصرفیة تزاحم وتنافس البنوك في مجال عملها خاصة في مجال تقدیم الخدمات المصرفیة 

  .في الفرضیة الأولى وهو ما یوافق طرحنا
 تؤدي إلى  بعد الدراسة لاحظنا أن الإستراتیجیات التي تعتمدها البنوك في زیادة قدراتها التنافسیة

الإستفادة من تحریر تجارة الخدمات المصرفیة، ذلك أن التطور الذي شهده العمل المصرفي 
الحصول علیها  وظهور خدمات مصرفیة جدیدة متطورة والتي أصبح من السهل على الجمهور

بفعل الامتداد الدولي للنشاط المصرفي، قد ألزم البنوك ضرورة الإعتماد على مثل هذه 
 .الإستراتیجیات الحدیثة والتي تمكنها من كسب القدرة على المنافسة

فالبنوك العالمیة الیوم والتي لها میزة تنافسیة في مجالات عدیدة، هي بنوك مندمجة ولها 
, عالیة، وعملت على تطبیق القواعد والمقررات الدولیة في المجال المصرفيتكنولوجیا مصرفیة 

 .وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة

 ار الفرضیة لاحظنا أن اعتماد البنوك على تكنولوجیا مصرفیة متطورة یؤدي إلى تقدیمها بعد إختب
لأفضل وأحسن الخدمات المصرفیة والتي تتمیز بالسرعة والدقة، مما یمكنها من تحقیق میزة 
تنافسیة في المجال التكنولوجي وهذا ما یعزز من توجدها في الأسواق المصرفیة، ذلك أن تمایز 

المصرفیة في ظل التطور الحاصل في مجال الصناعة المصرفیة وترتیبها مرتبط أساسا الخدمات 
, وبالتالي أصبحت التكنولوجیا هي الأداة الأساسیة للتنافس الیوم, بتفاوتها في اعتماد التكنولوجیا

غیر أن هذا مرتبط فقط بالدول القادرة على خلق التكنولوجیات الجدیدة فالدول النامیة على وجه 
ن كانت بنوكها تعتمد على جانب من التكنولوجیا، فهي تبقى دائما تكنولوجیا سبق  الخصوص وإ
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العمل بها، ونحن نتحدث عن سوق مصرفیة مفتوحة فإن هذه التكنولوجیا لا تحقق لها المیزة 
التنافسیة، إلا إذا تمكنت من صنع التكنولوجیا وتحقیق التفاوت وهذا أمر لا یزال بعید المنال، 

 .التالي فإن صحة الفرضیة الثالثة هو أمر غیر مؤكدوب

  
   :نتائج البحث

 :هناك جملة من النتائج تم استخلاصها من هذا البحث وهي

o  أدى تحریر تجارة الخدمات المصرفیة وفق المبادئ والأطر التي جاءت بها الإتفاقیة المتعلقة بها
كونت بیئة مصرفیة عالیة التعقید من إلى تعاظم الضغوط التنافسیة التي تتعرض لها البنوك، وت

  .خلال ظهور مؤسسات غیر مصرفیة تعمل في ظل هذه البیئة
o  تهدف اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات والتي شملت الخدمات المصرفیة والمالیة إلى إیجاد إطار

ینظم هذا الإمتداد الواسع والتوسع الكبیر في عمل ونشاط البنوك بشكل یخدم مصالح جمیع 
یجاد فرص تنافسیة الدول  .الموقعة على هذه الاتفاقیة، وهي تعمل على خلق وإ

o وتوجهات حدیثة تعمل على الرفع من القدرات التنافسیة للبنوك كان  تظهرت هناك استراتیجیا
من أبرزها ما عرفته الساحة المصرفیة الدولیة من اندماجات بین البنوك، وما عزٌز من اعتماد 

ر الذي خلفته عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة على القدرات هذه التوجهات هو التأثی
 .التنافسیة للبنوك

o  یعكس مسار تطور القطاع المصرفي الجزائري عجز الاصلاحات المصرفیة التي انتهجتها
الجزائر لتطویر وتحدیث هذا القطاع وفق اتجاهات تسایر التطورات التي شهدتها الساحة 

 .المصرفیة العالمیة

o  ضع البنوك الجزائریة الیوم كان نتیجة للسیاسات التي اتبعتها الحكومة طوال السنوات إن و
السابقة والتي كان من أبرزها دعم التمویلات غیر المشروعة لصالح المؤسسات العمومیة، على 
الرغم من أن قانون النقد والقرض قد وضع حدا لمثل هذه التجاوزات غیر أن التطبیقات العملیة 

 .ذلك لا تعكس

o  إن خلو الساحة المصرفیة من البنوك الخاصة ذات رأس مال الجزائري یؤدي إلى عدم الوفرة
المصرفیة وهذا یفتح المجال بشكل أوسع أمام البنوك الأجنبیة في اختراق السوق المصرفیة 
خاصة بعد التوقیع على اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة ویخلق هذا تحدي كبیر تواجهه 

 .بنوك العمومیةال
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o  لا یمكن الحدیث على الأقل في الوقت الحالي عن الآثار الایجابیة المترتبة من تحریر تجارة
الخدمات المصرفیة على القطاع المصرفي الجزائري هذا بالنظر إلى الوضع التنافسي المتأخر 

 .جدا للبنوك الجزائریة

o د استراتیجیات زیادة القدرة التنافسیة من إن البیئة المصرفیة الجزائریة غیر مهیأة حالیا لاعتما
طرف البنوك، فالتكنولوجیا المصرفیة المتطورة والتي تعتبر الأداة الأساسیة للمنافسة عالمیا لا 

 .یزال الاعتماد علیها واكتسابها من طرف البنوك الجزائریة في مراحل بدایتها

o جابیة لصالح القطاع المصرفي حیث یعتبر اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي نقطة ای
یمكن البنوك الجزائریة من التعاون مع بنوك أوروبیة ، وكذلك دعم الإصلاحات المصرفیة   و 
دعم مشاریع تطویر القطاع المالي المصرفي، ویبقى هذا التطویر مرهون أساسا بالجهود المبذولة 

 .تمرةمن طرف البنوك الجزائریة لمسایرة التطورات العالمیة المس
 

  :التوصیات المقترحة
ھناك مجموعة من التوصیات نتقدم بھا وقد تم اقتراحھا عند استكمال ھذا البحث وھي تمثل إضافة 

  :لھ لتقدیم صورة أوضح حول موضوع الدراسة

  توفیر إطار قانوني وتشریعي یتماشى وما جاءت بھ اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة

السوق  بلقطاع المصرفي الجزائري، مع مراعاة ما مدى استیعاوالتأثیرات التي ستمس ا

 .المصرفیة الجزائریة لمزید من البنوك والمؤسسات المصرفیة

  على الدولة أن تھیأ المحیط الملائم لانفتاح المصرفیة من خلال نشر الثقافة المصرفیة بین

 .الأفراد والمتعاملین

  والمالیة ضمن جدول الالتزامات الذي یبین من الأحسن عدم إدراج بند الخدمات المصرفیة

وذلك حتى تستكمل البنوك الجزائریة استعدادھا  القطاعات المفتوحة أمام المنافسة الأجنبیة

حیث أن عملیة تحریر تجارة الخدمات المصرفیة یمكن أن تتم عبر  للوضع التنافسي الجدید،

 . مراحل متعددة

 العصرنة یجب أنللجزائر في إتمام مشاریع التطویر وتستفید البنوك من الوضعیة المالیة  لكي 

ن تعمل البنوك جدیا في دراسة الاستراتیجیات التي وأ  یكون ذلك ضمن مشروع وطني شامل،

 .تمكنھا من مواجھة المنافسة واختیار الوقت الأنسب لاعتمادھا
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 ن أو اد الأوروبي،احتكاك البنوك الجزائریة بالبنوك الأوربیة وذلك في إطار الشراكة مع الاتح

 .التقنیات والأدوات المصرفیة الحدیثة اكتسابمن ذلك في  تستفید

 في  استكمال مشاریع خوصصة البنوك العمومیة، وأن تتبع الحكومة إستراتیجیة واضحة وفاعلة

ھذا المجال من خلال تحدید الأھداف بدقة وعدم الإسراع في ھذه العملیة لتفادي الآثار السلبیة 

 .لھا

 استمراریة وتطویر البحوث العلمیة، لذلك من الضروري  ا یضمن النجاح في أي مجال ھوإن م

في المجال المصرفي تعمل على مستوى دولي وذلك من خلال  استشارةإقامة مكاتب خبرة و

 .تعزیز الاتفاقیات المشتركة

 

  :أفاق البحث
من  رفیة وما حملتھدراسة اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المص إلىتعرضنا في ھذا البحث 

وكیفیة مواجھة  ،د استراتیجیات لمواجھة تأثیراتھاوفرضت علیھا اعتمامتغیرات أثرت على عمل البنوك 

ھذا الموضوع فانھ  لتشعبالبنوك الجزائریة لتحدیات وأثار تحریر تجارة الخدمات المصرفیة، ونظرا 

  :يمثل ما یل, عمقا أكثریبقى مفتوحا لدراسات وبحوث أخرى تكون 

 اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات  ىبحث في مستقبل البنوك الجزائریة بعد التوقیع علال

المصرفیة، ذلك أن بحثنا ھذا قدم اقتراحات قبل التوقیع على ھذه الاتفاقیة ومن الممكن 

 .لم یقم البحث بدراستھابعد التوقیع أن تحدث تغیرات 

 التي تعمل في ظل تحریر تجارة  نبیةالأجتلعبھ البنوك  أنبحث في الدور الذي یمكن ال

 .الخدمات المصرفیة في تطویر الاقتصاد الوطني

 دراسة النتائج التي تخلفھا استراتیجیات زیادة القدرة التنافسیة على البنوك الجزائریة. 

  

  

تفرزه عملیة تحریر  نكون قد أسھمنا ولو بشكل بسیط في تبیان ما أنوفي ختام ھذا البحث نرجو 

بحثنا ھذا لم  أنعلى بعض التساؤلات المرتبطة بتأثیراتھا، ونوضح  الإجابةوحاولنا  ,ةلمصرفیالخدمات ا

صعوبات نظرا لنقص و واجھتنا عدة عراقیلوقد  إنسانيیخلو من التقصیر الذي ھو لزام كل عمل 

  .مما ینعكس على البحث في بعض جوانبھالمعلومات اللازمة لھذا البحث، 
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  .أن یوفق كل السائرین في طریق العلموعالى أن یرزقنا النیة الصادقة في ھذا العمل وختاما أسأل الله ت

  

  

  والله ولي التوفیق

  

       
  

  


